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ملخص تنفيذي

تقدم هـــذه الوثيقة إطارًا متكاملاً ومحدثًا للتوصيات الخاصة بتحقيق العدالـــة الانتقالية في اليمن، موجهة إلى جميع 

الأطراف المعنية على المستويات الوطنية، الإقليمية، والدولية. تهدف المسودة إلى معالجة الإرث الجسيم لانتهاكات 

حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت خلال سنوات النزاع، ووضع أسس لمستقبل يرتكز على مبادئ 

العدالة، المســـاواة، سيادة القانون، والسلام المستدام. تم استخلاص هذه التوصيات من تقارير متخصصة، دراسات 

ميدانيـــة، وآراء مباشـــرة مـــن الضحايـــا، الأحزاب السياســـية، ممثلي الســـلطات المحليـــة، الجهات القضائيـــة والأمنية، 

والمجتمع المدني، مع التركيز على تقديم حلول عملية ومقترحات قابلة للتنفيذ.

أبرز محاور التوصيات

1.  لجميـــع الأطـــراف: التركيـــز على إنهـــاء النزاع، الاعتـــراف بالانتهاكات، جبـــر الضرر، المحاســـبة القانونيـــة، توفير الدعم 

النفسي، وضمان مشاركة فاعلة للضحايا في جميع مراحل العدالة الانتقالية.

2.  للمجتمـــع الدولـــي والأمـــم المتحدة: دعوة لدمـــج العدالة الانتقالية بشـــكل فعال في عملية الـــسلام، دعم آليات 

المساءلة، تمكين المجتمع المدني، وتبني نهج يركز على الضحايا في كافة المفاوضات والاتفاقيات.

3.  للحكومـــة المعترف بها دوليًا: التأكيد على ضرورة الإصلاح القضائي والمؤسســـي، تبني سياســـة وطنية شـــاملة 

للعدالة الانتقالية، وإشراك الضحايا في صياغة وتنفيذ برامجها.

4.  للمنظمات غير الحكومية: تعزيز دورها في الرصد والتوثيق، بناء القدرات، حشـــد الدعم، ورفع الوعي المجتمعي، 

مع التركيز على إشراك الفئات المهمشة وتصميم برامج تستجيب لاحتياجاتهم.

5.  للأحزاب السياســـية والإعلام: الدعوة إلى بناء خطاب وطني موحد يدعم المصالحة، وتبني سياســـات إعلامية تعزز 

مفاهيم السلام وتتيح مساحة للضحايا للتعبير عن معاناتهم وتطلعاتهم.

6.  للتحالف العربي لدعم الشرعية: المساهمة الفاعلة في تحقيق سلام عادل وشامل، دعم جهود المساءلة وإنصاف 

الضحايا، ومساندة الحكومة في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.



مقدمة

 ، (CSSSWC) تم إعداد هذه المســـودة المحدثة كمبادرة من مركز الدراســـات الاســـتراتيجية لدعم المرأة والطفل

وبالتعاون مع معهد DT، بهدف تقديم وثيقة توصيات عملية ومركزة لمعالجة قضايا العدالة الانتقالية في اليمن. 

وتستند هذه المســـودة إلى تحليل معمق للتوصيات السابقة الواردة في تقارير ودراسات متنوعة، بالإضافة إلى 

مخرجات المشـــاورات مع الضحايا والجهات الفاعلة، وتأتي هذه المســـودة ضمن إطـــار الجهود الوطنية الرامية إلى 

إرســـاء أســـس العدالة الانتقالية في اليمن، اســـتجابةً لتطلعات الضحايا والمجتمع نحو إنصاف شامل يضع الكرامة 

الإنســـانية في صميم عملية السلام. أعدّ مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل هذه الوثيقة بوصفها 

مبادرة نوعية تهدف إلى بلورة رؤية عملية وواقعية لمعالجة إرث الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان والقانون 

الدولي الإنســـاني، التي شـــهدها اليمـــن خلال مراحل الصراع المختلفة، وصولاً إلى بناء مســـتقبل يســـوده العدل 

والمساواة والمصالحة الوطنية.

اعتمد إعداد هذه المســـودة على منهج تشـــاركي جمع بين التحليل العلمي للتقارير والدراسات الوطنية والدولية، 

والاستماع المباشر إلى شهادات الضحايا واحتياجاتهم وهم 5 ضحايا شاركوا معنا خلال اليوم المفتوح وتم تسليط 

الضوء على قضاياهم، وجلســـة نقاش بؤرية مع ممثلي الأحزاب السياســـية ولجنة المصالحة المحلية وممثل عن 

الجهـــات الأمنيـــة ومحاميين وممثلين عم لجان الوســـاطة المحلية فـــي تبادل الجثث والمخفييـــن وممثل عن فئة 

المهمشين ورابطة الجرحى والمجتمع المدني. وقد أسفرت هذه العملية عن صياغة مجموعة توصيات متكاملة 

تســـتند إلى مبادئ الحقيقة وجبر الضرر والمســـاءلة وعدم الإفلات من العقاب، مع تركيز خاص على إشراك النساء 

والفئات المهمشة في مسار العدالة الانتقالية.

يمثل الجرحى والناجون من الألغام والقذائف إحدى أكثر الفئات تهميشًـــا في مسار العدالة الانتقالية في اليمن. لا 

تقتصر معاناتهم على الإصابات الجسدية وفقدان الأطراف، بل تمتد إلى غياب الاعتراف الرسمي، وضعف خدمات 

الرعاية،وانعدام فرص الدمج المجتمعي والاقتصادي. 
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وهنـــا ندرج أصـــواتً ضحايا الألغـــام في مدينة تعـــز، الذين تحدثوا عـــن رؤيتهـــم للعدالة الانتقاليـــة واحتياجاتهم 

الأساسية للعيش بكرامة وأمان:

-العدالـــة تبدأ من إزالـــة الألغام وتطهير المناطـــق الملوثة بها، لضمان عدم تكرار المأســـاة مـــع آخرين. ويرى أن 

التعويض المادي لا يكفي ما لم يترافق مع التزام وطني بوقف زراعة الألغام وتوفير حماية دائمة للمدنيين.

- الاعتـــراف بجرحى الحرب كضحايـــا مدنيين، وأن العدالة الحقيقية تعني العيـــش بكرامة عبر فرص عمل وتدريب 

تتناسب مع نوع الإعاقة، لا عبر مساعدات آنية تنتهي سريعًا.

- الحاجـــة لبرامج دعم نفســـي واجتماعـــي متخصصة للنســـاء والفتيات الجريحـــات، وأن العدالة يجب أن تشـــمل 

التعافي النفسي وإعادة الاندماج في المجتمع.  "فقدنا طفولتنا، ونريد أن نعيش بقية عمرنا في سلام."

- العدالة تبدأ بإنهاء الحرب نفسها، لأن استمرارها يعني استمرار إنتاج الضحايا. ويضي "لسنا بحاجة إلى تعويضات 

فحسب، بل إلى وطن آمن نتحرك فيه بلا خوف."

- الدعوة لإنهاء الحرب وإرساء سلام عادل يعيد الكرامة لجميع الضحايا، ويؤمن بأن العدالة الانتقالية يجب أن تكون 

وسيلة للتعافي والمصالحة، لا مجرد إطار قانوني أو سياسي.

تســـعى الوثيقة إلى تقديم إطار استرشـــادي وطني يعـــزّز دمج العدالة الانتقالية في جهـــود السلام والتنمية، 

ويمكّـــن الفاعليـــن الوطنييـــن والدولييـــن من تبنّي نهـــج يركّز علـــى الضحايـــا باعتبارهم محور أي تســـوية عادلة 

ومستدامة. وتمثل هذه المسودة خطوة تأسيسية في مسار حوار وطني واسع يوازن بين مقتضيات العدالة 

ومســـتلزمات السلام، ويهيئ لبناء يمن جديد يقوم على الاعتراف بالمعاناة، وإنصاف الضحايا، واســـتعادة الثقة 

بين الدولة والمجتمع.



توصيات لجميع الأطراف

الالتزام بتجديد الهدنة الإنسانية التي بدأت في أبريل 2022 والبناء على بنودها لتشمل وقفًا شاملاً لإطلاق النار  .1

تشـــكيل لجنة مشـــتركة لمراقبة وقف إطلاق النـــار، مع صلاحيات للتحقيق في الخروقات ونشـــر تقاريـــر دورية للرأي   o

العام.

ربط التقدم في الملف الإنســـاني (فتح الطرق، تبادل الأســـرى) بمســـار المفاوضات السياســـية لضمان اســـتدامة   o

الهدنة. 

الإقرار الرسمي بالانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف كخطوة لبناء الثقة، والبدء في برامج جبر ضرر شاملة.   .2

إنشـــاء "صندوق وطني لجبر ضرر الضحايا" بتمويل مشـــترك من الحكومة والمانحين، يركـــز على التعويضات المادية   o

والمعنوية وإعادة التأهيل.

إطلاق مبـــادرات "الذاكرة والحقيقة" لتوثيق قصص الضحايا ونشـــرها، وتنظيم جلســـات اســـتماع علنيـــة (اختيارية)   o

لمنحهم صوتًا. 

الالتزام بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.    .3

تفعيل دور القضاء العســـكري والمدنـــي لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب، مع دعـــم فني وقانوني من خبراء   o

دوليين لضمان نزاهة المحاكمات.

o  إنشـــاء آلية "تدقيق لإصلاح المؤسســـات الأمنية والعســـكرية، واســـتبعاد الأفراد المتورطين في انتهاكات، وانتهاج 

سياسة مأسسة السلام في المؤسسات التنفيذية والعدلية.

تفعيل آليات الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات ضد المدنيين بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.  o

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، والجثث.  .4

تشـــكيل لجنة وطنية مستقلة بعضوية ممثلين عن الضحايا ومنظمات المجتمع المدني للتحقيق في حالات الإخفاء   o

القسري وتحديد أماكن وجودهم.

o  وضع جدول زمني ملزم لعمليات تبادل الأسرى والمعتقلين. 

التوصيــات
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دمـــج العدالة الانتقالية في عملية السلام وجعل العدالة الانتقالية جزءًا لا يتجزأ من أجندة المفاوضات   .1

السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وليس قضية مؤجلة لمرحلة ما بعد الصراع.  

تعييـــن خبير وطنـــي في العدالـــة الانتقالية ضمن فريق المبعـــوث الأممي لتقديم المشـــورة الفنية   o

ودمج مبادئها في أي اتفاق سلام مستقبلي.

ربط المســـاعدات الدولية لإعادة الإعمار بالتقدم المحرز في ملفات العدالة الانتقالية (المســـاءلة، جبر   o

الضرر، الإصلاح المؤسسي). 

دعم آليات المســـاءلة الوطنية والدولية وتقديم الدعم الفني والمالي لإنشـــاء آليات مســـاءلة هجينة   .2

(وطنية - دولية) للتحقيق في الجرائم الجسيمة ومحاكمة مرتكبيها والالتزام بعدم التكرار.

الدعوة لتبني قرار من مجلس الأمن يدعم إنشاء محكمة خاصة باليمن أو آلية تحقيق دولية مستقلة   o

بصلاحيات أوسع من الآليات السابقة.

o  تقديم الدعم التقني لبناء قدرات القضاة والمحققين اليمنيين في مجال القانون الدولي الجنائي. 

ضمـــان مشـــاركة حقيقية للضحايـــا ومنظمات المجتمـــع المدني فـــي جميع مســـارات المفاوضات   .3

السياسية وعمليات السلام.  

تخصيص جزء من التمويل الدولي لدعم شبكات الضحايا والمبادرات الحقوقية المحلية.  o

توصيات للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
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تبني اســـتراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية يتم صياغتها عبر عملية تشـــاورية واسعة ترتكز على نهج   .1

يركـــز علـــى الضحايا، وتضم خبـــراء قانونييـــن، ممثلين عـــن الضحايا، منظمـــات المجتمع المدنـــي، والأحزاب 

السياســـية، ويراعي النـــوع الاجتماعي، ربط الاســـتراتيجية بخطـــط التنمية وإعادة الإعمـــار لضمان معالجة 

الأسباب الجذرية للنزاع. 

إعطـــاء الأولويـــة لإصلاح النظام القضائـــي لضمان اســـتقلاليته ونزاهته، وإعادة هيكلة المؤسســـات   .2

الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ومهنية. 

تفعيل "مجلس القضاء الأعلى " وإعادة تشكيله لضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية.  o

إطلاق برنامـــج وطني لـ "نزع السلاح والتســـريح وإعادة الإدماج للمقاتلين، مع برامج تأهيل نفســـي   o

ومهني.

دعم إنشاء وحدات لحماية الأسرة والطفل  o

التصديق على المعاهدات الدولية الرئيســـية لحقوق الإنســـان، مثل نظام روما الأساســـي للمحكمة   .3

الجنائية الدولية. 

دعم مجلس النوب في جهوده الرامية إلى اســـتئناف نشـــاطه التشـــريعي وفقاً للمرجعيات الوطنية   o

ومؤامة القوانين اليمنية مع التزامات اليمن الدولي في مجال حقوق الإنسان.

رسم خريطة لجميع مبادرات المصالحة المحلية، وتحديد الفرص والتحديات والدروس المستفادة من   .4

تجاربهم، واستكشاف سبل تقديم الدعم والمساعدة لتعزيز جهودهم. التشديد أكثر على أهميّة اعتماد نهج 

في شـــأن العدالة الانتقالية يعزّز مســـاهمتها في التنمية المســـتدامة، وتحســـين إنشـــاء روابط محددة بين 

العدالة والتنمية في الممارسة والسياسات.

توصيات للحكومة المعترف بها دوليًا
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توصيات للمنظمات غير الحكومية (الدولية والمحلية)

تعزيز الرصد والتوثيق ودعم جهود الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنســـان والقانون الدولي الإنساني، مع   .1

التركيز على المنهجيات الدقيقة والموثوقة. 

بناء قدرات المنظمات المحلية والحقوقيين / ات في تتبع الحقيقة اســـتخدام أدوات وتقنيات التوثيق الحديثة   o

(مثل التوثيق الرقمي، تحليل البيانات، وآلية التتبع عبر الأقمار الصناعية). 

إنشاء منصات مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات بين المنظمات لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود.   o

تطوير برامج لبناء قدرات العاملين/ت  في مجالات الوســـاطة المحلية، السلم المجتمعي، ورصد الانتهاكات،   .2

وحشد التأييد لقضايا العدالة الانتقالية. 

تصميم ورش عمل تدريبية متخصصة في العدالة الانتقالية، القانون الدولي، ومهارات المناصرة.  o

o  إطلاق حملات توعية مجتمعية حول أهمية العدالة الانتقالية ودورها في بناء السلام المستدام. 

ضمان مشاركة فعالة للنساء، الأطفال، والفئات المهمشة في برامج وأنشطة العدالة الانتقالية.    .3

تخصيص برامج دعم نفسي واجتماعي مصممة خصيصًا لاحتياجات النساء والأطفال المتضررين من النزاع.  o

o  دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية. 

توفير الدعم التمكين الاقتصادي للضحايا، كجزء من جهود جبر الضرر وإعادة الإدماج المجتمعي.   .4

إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة تستهدف الضحايا، مع توفير التدريب المهني والتمويل اللازم.  o

o  التنسيق مع الجهات المانحة لتوجيه الدعم نحو برامج التعافي الاقتصادي للضحايا.
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 توصيات للأحزاب والمكونات السياسي

تبني سردية وطنية موحدة للعدالة الانتقالية تضمن شمولية الحلول وتجنب استخدامها كأداة للانتقام السياسي.   .1

عقـــد حوارات وطنية شـــاملة بيـــن جميع الأحزاب والمكونات السياســـية للوصـــول إلى توافق حول مبـــادئ العدالة   o

الانتقالية.

o  تطوير وثيقة وطنية مرجعية للعدالة الانتقالية تعكس تطلعات جميع الأطراف وتضمن إنصاف الضحايا. 

دمـــج قضايـــا العدالة الانتقالية في الحل السياســـي مع الأخذ بعيـــن الاعتبار الحاجة إلى إنصـــاف الضحايا في جميع   .2

مناطق اليمن.

تضمين بنود واضحة حول العدالة الانتقالية في أي اتفاق سلام مستقبلي، مع تحديد آليات تنفيذها.  o

o  تشـــكيل لجان فنية مشـــتركة من الأحزاب السياسية لدراسة أفضل الممارســـات الدولية في دمج العدالة الانتقالية 

ضمن عمليات السلام. 

تحديد نقطة انطلاق واضحة لعمليات العدالة الانتقالية للفترات التاريخية التي تستوجب المعالجة أولاً.    .3

إجراء دراسة تاريخية شاملة لتحديد الفترات الزمنية والأحداث الرئيسية التي تتطلب تدخلات العدالة الانتقالية.  o

o  إعطاء الأولوية للفترات التي شهدت انتهاكات جسيمة واسعة النطاق وتأثيرًا كبيرًا على الضحايا.



نشـــر الوعـــي بمفاهيـــم العدالـــة الانتقاليـــة وتســـخير الإعلام الرســـمي والأهلي لنشـــر الوعي لدى   .1

المواطنين بحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، ومفاهيم بناء السلام.  

إنتاج برامج إعلامية (وثائقية، حوارية، تثقيفية) حول العدالة الانتقالية وأهميتها.  o

o  اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعية وتثقيفية تســـتهدف شرائح واسعة من 

المجتمع. 

بناء قدرات العاملين/ ات  في المجال الإعلامي بالتقنيات الحديثة في تتبع الحقيقة .  o

انتهاج سياسة احترام الحقيقة وتتبعها، وعدم التمييز والتحريض وتأجيج الصراع السياسي.  o

إتاحة الفرصة للضحايا والمهمشين للحديث وإيصال أصواتهم، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويضمن   .2

عدم احتكار الإعلام للنخب السياسية والعسكرية.  

تخصيص مساحات إعلامية (برامج، مقالات، تقارير) لقصص الضحايا وتجاربهم.  o

o  تدريب الإعلاميين على كيفية التعامل مع الضحايا بحساسية ومهنية.
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 توصيات للإعلام الرسمي والأهلي



المساهمة الفاعلة في إيجاد سلام عادل وشامل في اليمن، قائم على احترام حقوق الإنسان، ومساءلة   .1

مرتكبي الانتهاكات، وإنصاف الضحايا.  

دعم جهود الوساطة الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن العدالة الانتقالية.  o

o  تقديم الدعم لإعادة بناء المؤسسات القضائية والأمنية في اليمن بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها. 

2.  مســـاندة الحكومة اليمنية في دمج الأجهزة الأمنية والقوات العســـكرية وتوحيدها لضمان تحقيق الأمن 

والاستقرار والتنمية.  

تقديم الدعم الفني واللوجستي لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين.  o

o  دعم إصلاح القطاع الأمني والعسكري بما يضمن ولائه للدولة ومؤسساتها. 

تخصيص دعم للعدالة الانتقالية من الدعم المقدم لليمن لبرامج ومشاريع العدالة الانتقالية.   .3

إنشـــاء صندوق خـــاص لدعـــم مبـــادرات العدالـــة الانتقالية فـــي اليمـــن، بالتعاون مـــع الحكومـــة اليمنية   o

والمنظمات الدولية.

o  توجيه الدعم نحو برامج جبر الضرر، إعادة التأهيل، وبناء قدرات المؤسسات المعنية بالعدالة.
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توصيات للتحالف العربي لدعم الشرعية



تمثل وثيقة التوصيات هذه إطارا طموحا للعدالة الانتقالية في اليمن وهي ثمرة لجهد جمعي تم بلورته من 

تقاريـــر وأراء مختلفة لأكثر الجهات والافراد صلة بتحديد رســـم واقع العدالة الانتقالية في اليمن، يســـعي إلى 

تحويـــل صوت الضحايا ومعاناتهم إلى برنامج عمل واضحة وملموســـة، وهي ليســـت مجـــرد قائمة مطالب 

وإجراءات بل هي تعبير عن إرادة المجتمع المدني والضحايا والأحزاب والفاعلين والجهات الدولية ذات العلاقة، 

نتطلـــع من خلالها نحو مســـتقبل يقوم على أســـس متينة تســـوده العدالـــة والانصاف والكرامية الإنســـانية 

والمساواة.

إن تحقيـــق هذه التوصيات يتطلب إرادة سياســـية حقيقية من جميع الأطراف اليمنيـــة ودعماً دولياً وإقليمياً 

فاعلاً ومســـتدام ومشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والضحايا أنفسهم والمانحين، كما يتطلب 

نظرة استراتيجية تدمج بين العدالة والسلام والتنمية وتجعل من مصالح الضحايا وحقوقهم محوراً ثابتاً في 

أي اتفاقيـــات أو مفاوضات قادمة ، العدالة الانتقالية ليســـت ترفاً بل هي ضرورة لاســـتعادة الثقة بين الدولة 

والمواطـــن ولبناء سلام عـــادل ودائم وهي اســـتثمار في المســـتقبل وضمانة لعدم تكـــرار الانتهاكات وأداة 

لتحقيق المصالحة مع الماضي واستشراف مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
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قائمة المراجع:



(SPARK) برنامج دعم السلام في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة
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كُتبت هذه الورقة ونُشرت كجزء من برنامج دعم السلام في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة (سبارك)، 

الممـــول من معهـــد دي تـــي (DT Institute). يهدف برنامج ســـبارك إلى تمكيـــن المجتمعات المحليـــة ومنظمات المجتمع 

المدنـــي من فهم آليات العدالة الانتقالية وتطبيقها وتطويرها بشـــكل أفضل، بما يعزّز المشـــاركة المجتمعية الشـــاملة في 

مسار العدالة الانتقالية في اليمن، باعتبارها ضرورة لتحقيق سلام وطني مستدام.

ويعمل البرنامج بالتنسيق الوثيق مع تحالف العدالة من أجل اليمن (J4YP)، وهو تحالف يضم عشر منظمات مجتمع مدني 

يمنية تناصر العدالة والمساءلة وبناء السلام لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء اليمن. وفي إطار هذا البرنامج، 

يشـــرك شـــركاء ســـبارك وأعضاء التحالف المجتمعات المحلية والجهات السياســـية الفاعلـــة في مبادرات المصالحـــة والعدالة 

التصالحية، بهدف تعزيز قدراتهم على المشاركة في عمليات العدالة الانتقالية.

(DT Institute) عن معهد دي تي

معهـــد دي تـــي منظمة غير ربحية ملتزمة بمبدأ "التنميـــة بطريقة مختلفة". ينفّذ المعهد برامـــج تنموية عالمية معقّدة في 

البيئات المتأثرة بالصراع والهشّـــة والمغلقة، ويمول مبادرات فكرية رائدة تســـهم في تحفيز الابتكار وتحســـين حياة الناس من 

خلال برامج قائمة على الأدلة. ويعمل المعهد بالشـــراكة مع المجتمعات والقادة لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، وأكثر 

عدلاً وإنصافاً وشمولاً وديمقراطية، وضمان استدامتها.

(CSSSWC ) مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل

 مركز الدراســـات الاســـتراتيجية لدعم المرأة والطفل – اليمن، يعمل كمنظمة مجتمع مدني مســـتقلة وغير ربحية، ويقع المركز 

الرئيســـي في مدينة تعز، تتمثل الغاية الأساســـية للمركز في إنتاج معرفة اســـتراتيجية بأدوات علمية بحثية من شأنها أن تحسن 

فهم المجتمع بمختلف مؤسساته (الرسمية وغير الرســـمية) لقضايا النساء والأطفال والفئات الضعيفة والمهمشة، وتحدث أثراً 

إيجابياً ملموسًـــا في بيئة السياسات والمؤسسات العامة الموجهة لهذه الفئات، وبما يسهم في خلق بيئة تمكينية داعمة، تعزز 

الممارسات الوقائية والحمائية النابذة لأشكال العنف والإقصاء والتهميش والاستبعاد المختلفة، ومعالجة آثارها وظروفها، وإزالة 

العوامل المســـببة لها، وصولاً نحو مجتمع يسوده السلام الإيجابي المســـتدام، ويعمل المركز مع كل من يشاطره الإيمان بهذه 

الغايات السامية أفرادًا وكيانات في كل أقطار الأرض.
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